قرار بشأن متابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في الدول العربية
بعد خمسة عشر سنة: بيجين + 15

	إن لجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،

	إذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة 60/140 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، 
و61/ 145 المؤرخ 19 كانون الأول 2006، و62/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007،

	إذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 48/2005 المؤرخ 27 تموز/يوليو 2005 بشأن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،

	وقد أحيطت علماًً بتقارير حول وضع المرأة العربية وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +15 في الدول العربية، لا سيما التقرير العربي الموحد الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وجامعة الدول العربية،

	وإذ تلاحظ بعين التقدير التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تطبيق الإلتزامات المتعهد بها في إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، لا سيما في موضوع الصحة والتعليم، حسبما أوضحته ردودها على الاستبيان الذي وجهته الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى الحكومات بهذا الشأن،
	وإذ تعرب عن ارتياحها للإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في موضوع تمكين المرأة في المنطقة العربية، والتي شملت إصدار تشريعات جديدة لصالح المرأة وتصديق تسعة عشر دولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض الدول التحفظات على بعض بنود الاتفاقية،

	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار الحروب والنزاعات المسلحة التي تؤثر سلبا على وضع المرأة بشكل عام، وموضوع التمكين والتنمية البشرية المستدامة بشكل خاص،

	وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضاً إزاء استمرار ضعف مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية واستمرار وجود تحديات في موضوع تمكين المرأة مثل تفشي الأمية، وتسرب الفتيات من التعليم، والفقر، والبطالة، والعنف ضد المرأة، والتمييز في بعض التشريعات، بالإضافة إلى بعض التقاليد والعادات الاجتماعية السلبية،

	وإذ تدرك ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مستوى الحكومات والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة،

	1-	تعتمد التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين + 15 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وجامعة الدول العربية الذي سيقدم إلى لجنة وضع المرأة في نيويورك في دورتها الرابعة والخمسين في آذار/مارس 2010،

	2-	تدعو البلدان الأعضاء إلى ما يلي:

	(أ)	التأكيد على أهمية دور الإرادة السياسية التي تدعم وتعزز المساواة والإنصاف والعدالة بين الجنسين، وإدماج النوع الاجتماعي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج التنموية، واعتبار موضوع النهوض بالمرأة أولوية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛

	(ب)	العمل على زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة للسياسات والبرامج والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وربط هذه الميزانيات بالميزانية العامة؛

	(ج)	العمل على تحقيق الإصلاح الإداري في القطاعين العام والخاص، وضمان الحاكمية الرشيدة بهما لتوفير فرص توظيف المرأة وتدرجها؛

	(د)	التنسيق بين الجهات التمويلية الأجنبية لتحقيق توزيع عادل يضمن حلّ مختلف المشكلات التي تواجهها النساء على اختلاف فئاتهن؛

	(ﻫ)	بناء قدرات العاملين في الآليات الوطنية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية؛ وإشراك الرجال وتدريبهم على عملية إدماج النوع الاجتماعي في سياسات التنمية، وحقوق المرأة بشكل عام.


	(و)	التعامل مع البرلمان، ومشاركة الجمعيات الأهلية النسائية والمجتمع المدني في معالجة المشكلات التي تواجه تقدم المرأة؛

	(ز)	توفير بيئة مؤاتية لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة العربية، ودعوة البلدان الأعضاء إلى دراسة إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

	(ح)	الاستمرار في مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها وتغيير محتوياتها التي تنطوي على تمييز، والعمل على تفعيل القوانين النافذة وتطبيقها، وتدريب العاملين في الأجهزة والأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق المرأة؛

	(ط)	إنشاء قاعدة معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس، وتحليل ومعالجة المؤشرات لتحديد الفجوات التي تدل على وجود فجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات بهدف خلق سياسات واستراتيجيات محددة للنهوض بالمرأة؛

	(ي)	دراسة إمكانية إنشاء مراصد وأجهزة للإنذار المبكر على المستوى الوطني لمتابعة وتحليل الظواهر الاجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث يمكن تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمها؛

	(ك)	إشراك المرأة في عملية الإنماء ما بعد النزاعات وعملية الحل السلمي للنزاعات المسلحة؛ وإيلاء النساء ضحايا العنف المسلح في السودان والعراق وفلسطين واليمن اهتماما على صعيد المعالجة النفسية وإعادة التأهيل وعدم الإقصاء عبر اعتماد خطط عمل محلية لتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛

	(ل)	تشجيع المرأة على دخول مجال العلوم التطبيقية، وربط تعليمها باحتياجات السوق؛ وتحديث مناهج التعليم وتنقيح الكتب المدرسية من الصور والأفكار التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتكرّس الصورة النمطية السلبية عنها؛

	(م)	العمل على سن التشريعات لرفع سن الزواج، وحل المشاكل التي تسبب تسرب الفتيات من التعليم للحد من الأمية والفقر؛ ووضع برامج لمحو الأمية، وتأهيل المرأة وتدريبها مهنياً، لا سيما في المناطق الريفية؛

	(ن)	رفع نسبة الأفراد المستخدمين للحاسوب من خلال تعزيز البرامج الهادفة إلى تعليم الإناث على استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت، وتطوير مهاراتهن في هذه المجال؛

	(س)	زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام وفي الوظائف الإدارية والرسمية، وتأهيلها وتدريبها لتولي مناصب قيادية، والارتقاء بأدائها؛

	(ع)	زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بطرق مختلفة منها نظام الحصص، وتأهيل المرأة للمشاركة في الترشح، والعمل على زيادة التعيينات الوزارية من النساء؛
	(ف)	توفير وتطوير التمويل الصغير للمرأة والقروض الميسرة التي تمكنها من إعالة نفسها وأسرتها، وتأمين مخاطر التمويل لتشجيعها على إقامة مشاريع صغيرة وتوفير أسواق للتسويق، وبناء قدراتها على إدارة المشاريع؛

	(ص)	وضع برامج للتوعية الصحية وأنظمة للتأمين الصحي والاجتماعي للمرأة الفقيرة، وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتطويرها؛ والاستمرار والتوسع في توفير خدمات الحماية والتأهيل للنساء المعنفات.

	3-	تطلب من الأمانة التنفيذية للإسكوا ما يلي:

	(أ)	دعم مركز المرأة في الإسكوا بموارد بشرية إضافية لترقيته إلى مستوى شعبة أسوة 
بباقي الشعب العاملة في الإسكوا بهدف مضاعفة جهوده في مساعدة البلدان الأعضاء في موضوع تمكين المرأة؛

	(ب)	تعزيز قدرة الآليات الوطنية على إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج الوطنية من خلال بناء القدرات، والتدريب، وتقديم المساعدات التقنية والاستشارية، وإعداد الدراسات، وتوفير إمكانيات التواصل، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس والخبرات الناجحة في هذا المجال؛

	(ج)	تعزيز قدرة البلدان الأعضاء على تنفيذ ورصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال بناء قدرات الآليات الوطنية، وأعضاء البرلمان، والمؤسسات القضائية والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام؛ ومساعدة الدول على رفع تحفظاتها على الاتفاقية، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، والاستمرار في توعية صانعي القرار بالاتفاقية؛

	(د)	التعاون مع منظمة المرأة العربية لتنفيذ خطة استراتيجية إقليمية للنهوض بالمرأة، 
والترويج لضرورة استعراض وتعديل القوانين بحيث تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

	(ﻫ)	دعم تطبيق المبادئ التوجيهية التي وضعتها الإسكوا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حماية حقوق المرأة التي تعيش في المناطق المنكوبة بالنزاعات؛

	(و)	دراسة جدوى استحداث مؤشر للنوع الاجتماعي والتنمية خاص بالمنطقة العربية لتحديد وتحليل طبيعة الفجوة بين الجنسين بهدف خلق سياسات واستراتيجيات محددة للنهوض بالمرأة؛

	(ز)	دراسة جدوى إنشاء مرصد وجهاز إقليمي للإنذار المبكر يرتكز على قاعدة معلومات وبيانات حديثة ومفصلة حسب النوع الاجتماعي لمتابعة وتحليل الظواهر الاجتماعية الخاصة بوضع المرأة بحيث يمكن تدارك المشاكل المجتمعية قبل تفاقمها.

